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ّ
 
 :صملخ

عتماد عليها من طرف الدولة لإيجاد الحلول ليات التي يمكن ال الآتعتبر الأوقاف من أهم الوسائل و 

طال الشباب البطال إن عديدة ت اجتماعيةآفات ي يتخبط فيها المجتمع من بطالة و للعديد من المشاكل الت

الذي يميز المجتمعات الإسلامية بحيث  الجتماعي. كما يعتبر الوقف من مظاهر التكافل استغلالهاأحسن 

حبس ملك عقاري لأجل المصلحة العامة حيث تسهر الإدارة العامة على منح هذه على يقدم الأفراد 

بد من تكرسس مبدأ الشاافية للحاا  على ذلك ل  لأجلالعقارات للمستثمرين من أجل بناء مرافق عامة و 

 الذين يرغبون في حبس ممتلكاتهم العقارية للغرض ذاته. للأفرادتشجيعا لإدارة من جهة و مصداقية ا

المستثمر وكذا الرقابة التي تلي عملية التعاقد صدر المرسوم  اختيار تحقيقا لمبدأ الشاافية في و 

نجاز مشارسع ايات استغلال العقارات الوقاية الموجهة لإ كيالذي يحدد شروط و  213-18التنايذي رقم 

حصر راحل التي تمر بها بدءا بتعيين و حاول من خلاله المشرع ضبط العملية عبر مختلف الم استثمارية

 الرقابة عليها.المستثمر الى مرحلة التنايذ و  اختيار الأوعية العقارية الى كياية 

لضوء على مدى تكرسس المشرع لمبدأ الشاافية في عقد من خلال هذه الدراسة أن أسلط ا ارتأيت

استغلال العقارات الوقاية لإنجاز مشارسع استثمارية حااظا على هذا الموروث الإسلامي من أجل جعله 

 سنة حميدة تساهم في إعطاء العديد من الحلول للمشاكل التي تعاني منها الجزائر. 

الشاافية في  ؛الضمانات القانونية ؛الأملاك الوقاية ؛مبدأ الشاافية ؛الوقف الكلمات المفتاحية:

 .إجراءات عقد الوقف

Abstract: 
Wakaf (Endowment) is one of the most important means and mechanisms 

that, if used well, can help the state reach solutions to various problems in society, 

such as unemployment and social scourges which can affect the unemployed youth. 
 Wakaf is also a manifestation of the social solidarity that characterizes Muslim 

societies, where an individual’s real estate is endowed for the public interest. The 

public administration must ensure allocating these estates to investors in order to 
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establish public services. Therefore, it is necessary to uphold the principle of 

transparency in the administration in order to preserve its credibility, on the one 

hand, and encourage individuals who want to endow their real estate for the same 

objective on the other.  

As a means of upholding the principle of transparency in the choice of 

investors and the oversight which follows the contracting process, the legislator 

has promulgated the executive decree No. 18-213, which specifies the conditions 

and modalities of exploitation of endowed estates intended for investment projects. 

Through this decree, the legislator tried to regulate the process throughout its 

various stages, starting from the assigning and listing of real estates, to the 

selection of investors, and finally to the stage of execution and oversight. 

       This study attempts to highlight the degree of the legislator’s dedication to the 

principle of transparency in the contract of exploitation of endowed real estates 

intended for investment projects. This is in addition to preserving this Islamic 

heritage which contributes to proposing solutions to various problems in Algeria. 

Key  words: Wakaf (Endowment); The principle of transparency; endowed 

states;  legal  guarantees; transparency in Wakaf’s contract procedures.  

 

ّ ّ:مةمقد 
تعتبر الشاافية من أهم التوجهات الحديثة التي ينادي بها الباحثون من أجل إعمالها في العمل 

بمهامها و الوصول إلى الأهداف المسطرة بأفضل النتائج  الضطلاعالإداري حتى تتمكن الإدارة العامة من 

 ة.هذا من جه

لو لم و من جهة أخرى فإن إعمال مبدأ الشاافية في العمل الإداري يدرأ شبهة الاساد عنها حتى و 

تسهر على تنايذها  الستثمار أن الأملاك العقارية الوقاية محل  اعتبار على و  تتوصل إلى النجاح المنشود

 213-18المرسوم التنايذي رقم من  05بين المستثمر طبقا للمادة عن طريق إبرام عقد إداري بينها و الإدارة 

حيث نصت  استثماريةنجاز مشارسع كيايات استغلال العقارات الوقاية الموجهة لإ لذي يحدد شروط و ا

ي بين السلطة بموجب عقد إدار  استثماريةالعقارات الوقاية لإنجاز مشارسع  استغلالعلى "تتم عملية 

 اافية في التعاقد.المستثمر." وجب تحليها بمبدأ الشالمكلاة بالأوقاف و 

" حماية للمال العام من خلال "الشاافيةكما نجد أن المشرع الجزائري وظف هذا المصطلح 

سبتمبر  16 المؤرخ في 15/247من المرسوم الرئاس ي رقم  05تنظيم الصاقات العمومية حيث نصت المادة 

بات نجاعة الطل تاويضات المرفق العام على "ضمانلمتضمن تنظيم الصاقات العمومية و ا 2015

حرية الوصول  مبادئالحسن للمال العام يجب أن تراعى في الصاقات العمومية  الستعمالالعمومية و 

 أحكام هذا المرسوم." احترامالمساواة في معاملة المرشحين و شاافية الإجراءات ضمن للطلبات العمومية و 

ل العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة العقارات الوقاية يعتبر من قبي استغلالبالنظر إلى أن عقد و 

 العامة مع المستثمر لإنجاز المرافق العامة وجب تكرسس مبدأ الشاافية من خلاله أيضا.
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تكمن أهمية موضوع الدراسة في قدرة الأملاك الوقاية العقارية في المساهمة في وضع حلول و 

هذا ل يتأتى إل بإعمال مبدأ ها و ثمار فيللتقليل من المشاكل الجتماعية من خلال التشجيع على الست

إضافة إلى أن ماهوم الشاافية  الشاافية في مجال العقود الإدارية المتعلقة باستغلال العقارات الوقاية.

ر حيث أنه أصبح ل يقتصر على شاافية الإجراءات فحسب بل يمس كل جوانب كثفأ أكثر بدأ يتوسع 

 .العمل الإداري 

مدى كرس  الإشكالية التالية: إلى أي أن أسلط الضوء علىالدراسة هذه من خلال  ارتأيت وقد

الجزائري مبدأ الشاافية في عقد استغلال الأملاك العقارية الوقاية عبر كافة المراحل التي تمر بها  المشرع

حااظا على هذا الموروث الإسلامي من أجل جعله سنة حميدة تساهم في إعطاء العديد ة التعاقد عملي

 ؟الحلول للمشاكل التي تعاني منها الجزائرمن 

حيث قسمت هذه للنصوص القانونية ذات الصلة المنهج الوصاي التحليلي  وقد اعتمدت فيها على

 الدراسة مبحثين:

 أهميتهو  ماهية مبدأ الشاافية المبحث الأول:

 تطبيقات مبدأ الشاافية في عقد الأوقاف المبحث الثاني:

ّالمبحث الأولّ

ّالشفافية ماهية مبدأ

الأخيرة على مستوى كل المجالت خاصة الإدارات العامة  الآونةكثر الحديث على مبدأ الشاافية في 

كذا المنظمات الدولية أصبحت تنادي و الدول ذي طالها حيث أن عديد الباحثين و بالنظر للاساد ال

تاصيلا لذلك سوف و  خاصة بضرورة تكرسس هذا المبدأ لأجل التقليل من ظاهرة الاساد في العمل الإداري 

 أتناول في:

مطلب أول تعريف مبدأ الشاافية ثم في مطلب ثاني الأساس القانوني له و في مطلب ثالث اهمية 

 مبدأ الشاافية.

ّالمطلب الأول: تعريف مبدأ الشفافية

 الشاافية لغة من الاعل شف شاوفا شاياا شااا الش يء: رق فظهر ما وراءه فهو شايف

 ...، دون سنة( في اللغة والإعلام )المنجدشااف و 

 فقد تعددت التعاريف نذكر منها على سبيل المثال: اصطلاحاأما الشاافية 

عرضها على الجهات و  السياساتالقرارات ورسم الخطط و  اتخاذالشاافية هي الوضوح التام في "

ياسية للمحاسبة ات الإدارية والسخضوع الممارسة أداء الحكومة نيابة عن الشعب و المعنية بمراقب

 .(2014)عثمان، المراقبة المستمرة" و 

وضوح وفهم القواعد التشرسعية  سشمل معناهاو  انغلاقها،تحرر الإدارة من غموضها و وتعني أيضا "

على الممارسات الاعلية تماما كمن ينظر من خلال نافذة ذات لوح زجاجي  الطلاعسهولة والتنظيمية و 
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قد ورد توظيف هذا المبدأ في عديد التشرسعات الناظمة و  (Zoellner, 2006)شااف في غاية النظافة" 

 للصاقات العمومية للدول.

" أن تدار عملية الشراء وفق قواعد واضحة،  (2008)الرحيم، (  Sue Arrowsmithسعرفها أيضا )و 

 ماهومة من الأطراف ذوي المصلحة"

بأدوات و  الذي يتميز بقواعد واضحة  هو ذلك النظام" )السيد(( and Westring  Janounسعرفها) و 

للمراقبين من ديوان  أدوات التحقق هذه تاتح. و اتبعتق من أن هذه القواعد قد تساعد على التحق

للأطراف ذوي المصلحة مثل مقدم العطاء الخاسر الذي يرغب بأن يعرف أسباب عدم قبول المحاسبة، و 

 عرضه أو لماذا لم ياز بالعقد".

ّساا  القاونني لمبدأ الشفافيةالمطلب الثاني: الّأ

الوسيلة الاعالة لمكافحة الاساد في  باعتبارهابالنظر لتوظيف الشاافية في عديد المجالت 

الأمم المتحدة  اتااقيةمختلف الميادين فإن أساسها القانوني تنوع بين نصوص قانونية دولية و وطنية منها 

 لى المستوى الداخلي.لمكافحة الاساد و كذا تنظيم الصاقات العمومية ع

ّالفرع الأول: على المستنى الدولي

على المستوى الدولي بالنظر لتاش ي ظاهرة الاساد على المستوى  باهتماملقد عني مبدأ الشاافية 

الأمم المتحدة لمكافحة الاساد، قانون  اتااقيةدق ناقوس الخطر حيث  نصت كل من  استدعىما  دوليال

الإفريقي  لمنع   لتحادا اتااقيةالمعدل والمنقح و  1993العمومي لسنة  راءشتالأونسيترال النموذجي للا 

 مكافحته:الاساد و 

ّ
ا
ّ:الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اتفاقية -أول

التي صادقت عليها الجزائر بتحاظ بموجب المرسوم و الأمم المتحدة لمكافحة الاساد  نصت اتااقية

التدابير بعنون الممن الاصل  05و  09في مادتيها  (2004، 2204) 19/04/2004المؤرخ في  04/128الرئاس ي 

 الأساسية لنظامها القانوني، بوضع للمبادئتقوم كل دولة طرف، وفقا " :أنالوقائية فقرة أولى على 

دة سيا مبادئتجسد تمع و تنايذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الاساد، تعزز مشاركة المجو 

 .(2003)المتحدة، المسائلة" العمومية والنزاهة والشاافية و الممتلكات الشؤون و  القانون وحسن إدارة

ّ
ا
ّ :المنقحوّ المعدل  1993شتراء العمنمي لسنة قاونن الأونسيترال النمنذجي للّ -ثاويا

تكييف و  بمبدأ الشاافية باللتزاملجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي  اهتمتكما 

قانون الأونسيترال  حيث أن  الوطنية ) القوانين التي تنظم الصاقات العمومية (النصوص القانونية 

شتراء الذي أصبح مرجعا في إصلاح قوانين ال ( 2014)الدولي،  1993شتراء العمومي لسنة النموذجي للا 

 راء. شتل الكااءة في عملية او  القتصادو الإنصاف و  الشاافيةو  يحدد الإجراءات الكايلة بتحقيق التنافس

ّ

ّ

ّ
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ّ
ا
ّ:مكافحتهالإفريقي  لمنع  الفساد وّ التحاد اتفاقية -ثالثا

مكافحته التي تعتبر من بين الإفريقي  لمنع  الاساد و  التحاد اتااقيةعلى المستوى الإفريقي نجد 

التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الشاافية و بتكرسس مبدأ  اهتمتالتي  التااقياتأهم 

 .  10/04/2006المؤرخ في ( 2006)رسمية،  06/137الرئاس ي

ّالفرع الثاني: على المستنى النطني

 كرس المشرع الجزائري مبدأ الشاافية صراحة في بعض تشرسعاته نذكر منها تنظيم الصاقات

تكياا مع على حماية المال العام من جهة و مكافحته حرصا منه وكذا قانون الوقاية من الاساد و 

 لدولية ذات الصلة التي صادق عليها.النصوص القانونية ا

ّ
ا
ّ :تنظيم الصفقات العمنمية -أول

 16 المؤرخ في 15/247يستمد مبدأ الشاافية أساسه القانوني من خلال المرسوم الرئاس ي رقم 

 :على 05تاويضات المرفق العام حيث نصت المادة لمتضمن تنظيم الصاقات العمومية و ا 2015سبتمبر 

الحسن للمال العام يجب أن تراعى في الصاقات  الستعمالو ت العمومية لضمان نجاعة الطلبا"

شاافية الإجراءات حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة في معاملة المرشحين و  مبادئالعمومية 

  ."أحكام هذا المرسوم احترامضمن 

ّ
ا
ّ:مكافحتهاونن النقاية من الفساد وّق -ثاويا

المتعلق  06/01من القانون  9و  1المادتين أيضا من خلال  لقانونييستمد مبدأ الشاافية أساسه ا

. حيث تنص المادة الأولى (2010، 50) 10/05المعدل بالأمر ( 2006، 14)مكافحته بالوقاية من الاساد و 

اافية في تسيير القطاعين العام الشتعزيز النزاهة والمسؤولية و  -يهدف هذا القانون الى ما يأتي: ...." :على

يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال " حيث نصت علىكذا المادة التاسعة و  الخاص....." و 

 .وعلى معايير موضوعية...." الشرياة المنافسةو  الصاقات العمومية على قواعد الشاافية

 213-18إل أن المشرع الجزائري لم يدرج هذا المبدأ صراحة من خلال المرسوم التنايذي رقم 

، و كذا القانون استثماريةنجاز مشارسع كيايات استغلال العقارات الوقاية الموجهة لإ يحدد شروط و الذي 

 .(1991، 21)المتعلق بالأوقاف  10-91رقم 

ّالمطلب الثالث: أهمية مبدأ الشفافية

 الشاافية في أنها: تكرسس مبدأ تكمن أهمية

هي أداة مهمة لمحاربة الاساد بين أصحاب المصلحة و المسؤولين و  للاتصالقناة ماتوحة  -1

من خلال إتاحة المعلومات لأصحاب المصلحة و بذلك فهي تعزز الثقة بين الأطراف ( 2015)أحلام، 

 المتعاقدة.

ليات الاعالة للحاا  على المال العام و تنميته و مكافحة الاساد في الصاقات من بين الآ -2

 عادلة التالية:) العقود الإدارية ( يظهر ذلك من خلال الم العمومية

 .الستثمارالمزيد من الشاافية يعني المزيد من جذب  -
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 (.الضرائب)سستتبعه المزيد من موارد الدولة يعني المزيد من فرص العمل و  الستثمار المزيد من  -

المزيد من الإنااق على ، و الجتماعيالمزيد من موارد الدولة يعني المزيد من مخصصات الأمان  -

 .(2010)العربية، البنية الأساسية.... مثل التعليم والصحة و  الأساسية الخدمات

  .تعتبر الشاافية من مقومات الحكم الراشد -3

)عمايدية، أخرى للتعاقد  مبادئمبدأ الشاافية هو أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها  -4

  مبدأ المساواة في معاملة المرشحين.حرية الوصول للطلبات العمومية، و من ذلك ( 2013

 المساعدة على كشف أي خروقات أو تمييز في التعاقد. -5

ّالمبحث الثاني

ّتطبيقات مبدأ الشفافية في إجراءات عقد الأوقاف

هميته من خلال المبحث الأول يأتي المبحث الثاني أتطرق الى ماهوم مبدأ الشاافية و بعدما تم ال

الوقاية المنصوص عليها بموجب  العقارات استغلاللتطبيقات مبدأ الشاافية من خلال إجراءات عقد 

نجاز كيايات استغلال العقارات الوقاية الموجهة لإ و  الذي يحدد شروط 213-18المرسوم التنايذي رقم 

حيث سيتم تاصيل ذلك من خلال المطالب التالية مع ربطها بمبدأ  (2018، 52) استثماريةمشارسع 

 الشاافية.

في مطلب ثالث و الستثمار في مطلب ثان الإعلان عن ي المطلب الأول أساليب التعاقد وأتناول فس

 الاائز (.) المستثمر اختيار عملية فتح و تقييم العروض و في مطلب رابع 

ّالمطلب الأول: أسااليب التعاقد 

وثيقا مع مبدأ الشاافية فتختلف حسب كل طريقة من طرق  ارتباطايرتبط أسلوب التعاقد 

أن أربط أسلوب تقديم العروض  ارتأيتعلى هذا الأساس و  (2008( )الرحيم، 2017)طه، التعاقد 

 أسلوب التراض ي كألية للتعاقد مع مبدأ الشاافية.و 

 استغلاليكون " :السابق الذكر التي نصت على 18/213من المرسوم التنايذي  12المادة  باستقراء

عن طريق تقديم عروض، ، في ماهوم هذا المرسوم، استثماريةالعقارات الوقاية الموجهة لإنجاز مشارسع 

  ."أحسن مشروع لاائدة الوقف كقاعدة عامة، أو عن طريق التراض ي لختيار تاتح باب المنافسة 

 أسلوب التراض ي فرع ثان.أسلوب تقديم العروض في فرع أول و أتطرق إلى فسعليه و 

ّالفرع الأول:  أسالنب تقديم العروض 

يقة تقديم العروض كأساس للتعاقد من خلال إعمال لمبدأ الشاافية عمد المشرع إلى تكرسس طر 

تحدد المسائل التاصيلية تتسع فيه دائرة الشاافية والعلانية و ( 2018، 52)فتح باب المنافسة للجميع 

من  18على قدم المساواة بالنسبة لجميع المرشحين هذا ما جاءت به المادة ( 2015)شعلان، للتعاقد 

حيث حرص  (2015ا.،  50)ا كما جاء في تنظيم الصاقات العمومية المرسوم التنايذي السابق الذكر تمام

 .(2014)الدولي، المشرع على جعله القاعدة العامة 



 

11025365472020  542 

 

درجة الشاافية ويقل  ارتااعمن ثم فإن طريقة التعاقد عن طريق تقديم العروض تساهم في و 

ة على نحو يضمن أحسن تتسع دائرة المنافسرأ ذمة الإدارة من تهمة التحيز و تبمعها درجة الاساد و 

إل أن المشرع لم ياصل في طرق تقديم العروض كما جاء من خلال تنظيم ،( 2015)فارح، العروض 

 .(2015ا.،  50)الصاقات 

ّالفرع الثاني: أسالنب التراض ي

الأملاك العقارية الوقاية   استغلالأسلوب التراض ي في إبرام عقد إلى يضا ألجأ المشرع الجزائري 

 18/213من المرسوم التنايذي  21و 20المادتين  استقراءبلى الأصل )تقديم العروض(، و ع كاستثناء

 السابق الذكر نجد أنه يتم اللجوء الى التراض ي في حالتين: 

  الحالة الأولى:

وقد يتم اللجوء إلى أسلوب التراض ي بعد تنظيم عمليتين متتاليتين عن طريق تقديم العروض 

 .الستثمارالقواعد المعمول بها في مجال ة للمعايير و بالنسبأثبتتا عدم الجدوى 

 الحالة الثاوية: 

مردودية ذات أهمية و  استثماريةيتم اللجوء إلى أسلوب التراض ي أيضا عندما يتعلق الأمر بمشارسع 

. الجتماعيوطني أو تلك التي تحقق قيمة مضافة عالية في الجانب البعد الكبرى للأملاك الوقاية أو ذات 

بالتراض ي لاائدة الشباب الحاصلين على مؤهلات علمية أو مهنية، على عقارات  الستغلالكما يمكن منح 

 .(2018، 52)مصغرة  استثماريةوقاية تتناسب مع إنجاز مشارسع 

أنه تقل درجة الشاافية فيه حيث تلجأ  اعتبار يثير أسلوب التراض ي جملة من الملاحظات على 

الأفضل بالإضافة إلى  اختيار ح المجال للتنافس بين العارضين و عاقد واحد فلا ياسمت اختيار الإدارة إلى 

و بإجراء  وكذا المستثمرين ثقتهم في الإدارة العامة ياقد الواقفما هو ب العلانية في إجراءات التعاقد و غيا

 مقارنة بسيطة مع تنظيم الصاقات العمومية نجد أن:

( وفق  الستشارة) التراض ي البسيط، التراض ي بعد ( 2015ا.،  50)المشرع حدد أنواع التراض ي 

 .إجراءات معينة

 .الستشارةحدد المشرع بالتاصيل أيضا حالت اللجوء للتراض ي البسيط و كذا التراض ي بعد 

 وضع لكل طريقة من الطرق معايير محددة على ضوئها يتم اللجوء إليها.

ّ الساتثمارالمطلب الثاني: الإعلن عن 

تكرسسا ( 2018)عباس، سعرف أيضا بأنه دعوة للتعاقد يقع على جهة الإدارة و  التزامن هو الإعلا 

 الستثمار يتم الإعلان عن "من الملحق الأول للمرسوم التنايذي على  4لمبدأ الشاافية حيث نصت المادة 

رض، وفق عن طريق الملصقات في الأماكن المخصصة لهذا الغ( وطنيتين، على الأقل، و 2ياتين )في صح

الأوقاف. كما يمكن الإعلان بأي وسيلة أخرى تحقق د من قبل إدارة الشؤون الدينية و النموذج المحد

 الغرض".
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إعمال لمبدأ الشاافية في العمل الإداري ألزم و  الستثمار من أجل إتاحة الارصة لكل من يرغب في و 

ل الواقع العملي نجد أن بعض الإدارات إل أنه من خلا الستثمار المشرع إدارة الأوقاف على الإعلان عن 

من ثم ل تؤدي الغرض المنشود و كان من الأجدر لو ي الصحف الوطنية الأقل مقروئية و لى الإعلان فإتلجأ 

يتم إلزام كافة المصالح التي ترغب في التعاقد أن يتم الإعلان مثلا على مستوى الإذاعات المحلية من خلال 

 الوقت تكرسسا لمبدأ الشاافية.اليوم و ركن خاص بالإعلانات محدد 

تكرسسا لمبدأ الشاافية أيضا ياترض أن تعد المصالح المتعاقدة مخططات سنوية تعلن كذلك و 

 .استثماريةعن رغبتها في إجراء مشارسع 

ّتقييم العروضعملية فتح وّ المطلب الثالث:

ت هؤلء الموردين قييم مؤهلا "العملية التي يتم من خلالها ت على أنهاعملية تقييم العروض تعرف 

في سوق العمل  معةسما يتمتعون به من المهنية والتقنية ومقدرتهم المالية والإدارية و  تهمءكااأو المقاولين و 

الأجهزة أو غيرها من و   قدرتهم من ناحية الموارد البشرية أو المعداتفي مجال الحاجة المراد تأمينها و خبرة و 

)الرحيم، الجهة الحكومية على الوجه المطلوب"  احتياجاتالعمل أو تأمين  التي تضمن أداء الشتراطات

2008). 

 باستغلاللجنة على مستوى كل ولية تتعلق  استحداثمن أجل فتح وتقييم العروض تم و 

تتكون من المدير الولئي للشؤون يرأسها الوالي و  استثماريةالعقارات الوقاية الموجهة لإنجاز مشارسع 

المناجم،  المدير الولئي لأملاك الدولة،  المدير الولئي للتعمير ، المدير الولئي للصناعة و الأوقافو  الدينية

البناء، المدير الولئي للثقافة، المدير الولئي للبيئة، رئيس المجلس الشعبي البلدي والهندسة المعمارية و 

 .(2018، 52)ي شخص بأ الستعانةمحل المشروع بصاة أعضاء داخل اللجنة كما يمكنها 

 من خلال هذه اللجنة نسجل الملاحظات التالية:

المستثمر  اختيار حاول المشرع من توسيع العضوية داخل اللجنة حرصا على شاافية عملية -

 .شاافيةال ارتاع معدلفكلما كان عدد الأعضاء كبير 

ملية فتح في ع اأهم عضو ياترض أن يكون حاضر  نسجل على العضوية داخل اللجنة تغييب-

 ن بعطاءاتهم.و ن المشاركو وتقييم العروض و هم المستثمر 

ّالمستثمر) الفائز ( اختيارّالمطلب الرابع: 

المستثمر طبقا للأسلوب المتبع من طرف الإدارة )أسلوب تقديم العروض، أسلوب  اختيار يتم 

 التراض ي(

ّأسالنب تقديم العروض من خلل المستثمرّ اختيارّالفرع الأول: 

 باختيار في مرحلة أولى تقوم ( 2018، 52)دراسة العروض على مرحلتين لجنة عملية فتح و تتولى ال

 في مرحلة ثانية تختار المستثمر الذي يقدم أحسن عرض.و( 2018، 52)( ثلاثة عروض 3أحسن )
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ّ
ا
ّ:الأولي( الوتقاءالتقييم الأولي ) -أول

 اركين تقوم اللجنة بإثبات صحةدراسة العروض المقدمة من المستثمرين المشمن خلال فتح و 

مؤشر عليه، إعداد قائمة المستثمرين المتعهدين حسب ترتيب تسجيل العروض في سجل خاص مرقم و 

، إعداد وصف ماصل للوثائق للاستثمارتاريخ وصول العروض، فتح العروض المقدمة من قبل المترشحين 

تحليل العروض تقنيا و ماليا، ختاما تقوم إعداد محضر فتح العروض، تقييم و  ن منها كل عرض،و التي يتك

 .  ( 2018، 52)( أحسن عروض 03) بانتقاء

ياصل و   تكرسسا لمبدأ الشاافية أنه كان من الضروري أن ينص المشرع صراحةجله هنا و ما نسو 

وفسح المجال للطعون  الأولي من حيث نشرها النتقاءالأحكام المتعلقة بأعمال اللجنة خلال مرحلة 

 .النهائي النتقاءفيها من طرف جهة أخرى قبل  الاصلو 

ّ
ا
ّ:النهائي الوتقاء من خلل المستثمرّ اختيارّ -ثاويا

( أحسن عروض حيث تقوم اللجنة بدعوة المستثمرين 03النهائي  من بين ثلاثة ) النتقاءيتم 

من ( 2018، 52)من الملحق الأول  8ملااتهم بالوثائق المنصوص عليها بموجب المادة  لستكمالكتابيا 

يحرر محضر تقييم رض من بين الثلاثة و أحسن ع اختيار السابق حيث يتم  18/213المرسوم التنايذي 

 لستكمالالأوقاف ويرفع إلى وزير الشؤون الدينية و أعضائها يوقع عليه رئيس اللجنة و العروض و 

 بها. المعمول الإجراءات 

 النتقاء( جلسة 3المستثمرين الثلاثة )النهائي غياب حضور  النتقاءما يسجل أيضا بخصوص 

 . النهائي أيضا الختيار عدم فسح المجال للطعون بمناسبة النهائي و 

ّأسالنب التراض ي من خلل المستثمرّ اختيارّالفرع الثاني: 

العقارات  باستغلالتقييم العروض المتعلقة اض ي تقوم اللجنة الولئية لاتح و بالنسبة لأسلوب التر 

 الستثمار ، بدراسة الملف الخاص بالمستثمر على أساس معايير استثماريةة لإنجاز مشارسع الوقاية الموجه

الإجراءات  لستكمالالأوقاف لف كاملا لوزير الشؤون الدينية و تعد محضر ثم ترفع المالمعمول بها، و 

القانوني؟ ما هو أساسه معايير الستثمار؟ و السؤال الذي يطرح هنا ماهي و   (2018، 52)بها  المعمول 

دة الأوقاف، تقني لاائو انتقاء أحسن عرض مالي " :213-18فقرة أخيرة من المرسوم رقم  13ذكرت المادة 

القواعد المعمول بها في مجال الستثمار، مع مراعاة انسجام طبيعة المشروع مع على أساس المعايير و 

ذكرت انسجام المشارسع مع خريطة شارة إليه أن هذه الاقرة خريطة الستثمار الولئية" ما يمكن الإ 

أمام هذا الغياب يكون الحل في الرجوع إلى القانون إلى معايير الستثمار و  شارةالستثمار الولئية دون الإ 

كذا نظام المزايا الذي فصل في معايير الستثمار و ( 2016، 46)المتعلق بترقية الستثمار  09-16رقم 

 الممنوحة للمستثمرين.

 تلجأ إليه الإدارة إل أن استثنائياض ي على الرغم من أن له مبرراته كما أنه طريق أسلوب التر 

معه أيضا على مستثمر واحد و  الختيار  اقتصارالشاافية بحكم  من مبدأ قليصتالإعماله يؤدي إلى 

ثر السلبي للتراض ي هذا الأو  يتقلص دور اللجنة الولئية المنصبة حيث يقتصر على دراسة ملف واحد
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ذلك من خلال ضبط حالته و  213-18ض ي في المرسوم استدعي تدخل المشرع بإعادة النظر في أحكام التر ي

بصورة دقيقة بالشكل الذي يضمن الشاافية أكثر في استغلال العقارات الوقاية و على سبيل الحصر 

 الموجهة للاستثمار.   

ّ:مةــاتخال

العقود و  رسسها في الأعمال الإدارية بصاة عامةليات التي وجب تكيعتبر مبدأ الشاافية من أهم الآ

 استغلالمن خلال  دراستنا لهذا المبدأ و مدى تكرسسه من خلال عقد  حيث الإدارية على وجه الخصوص

بالصاقات  اهتمامهالأملاك العقارية الوقاية نجد أن المشرع الجزائري لم يول تلك الأهمية التي ميزت 

 ل عديد التعديلات التي طالت تنظيم الصاقات في السنوات الأخيرة فيالعمومية يظهر ذلك جليا من خلا

 .قاية جاء تنظيمها بصورة مختصرة ومقضبةالعقود الو  أن حين

الأملاك العقارية الوقاية بدءا بأساليب التعاقد إلى  استغلالحيث أنه بتتبع مراحل إبرام عقد 

الذي  الهتمامالمستثمر لم يكتناها ذلك  اختيار ض إلى إلى عملية فتح و تقييم العرو   الستثمار الإعلان عن 

ثقة ظا على مصداقية الإدارة من جهة و جاء به تنظيم الصاقات العمومية إعمال لمبدأ الشاافية حاا

 يلي: و على ضوء هذه الدراسة نوص ي بما ،الواقف من جهة أخرى و ثقة المستثمرين من جهة ثالثة

كيايات استغلال الذي يحدد شروط و  213-18ذي رقم إعادة النظر في المرسوم التناي -

الأحكام ذلك من خلال تاصيل بعض القواعد و و العقارات الوقاية الموجهة لإنجاز مشارسع استثمارية 

 النقص.الهامة تااديا للغموض و 

إدراجه ضمن كل المنظومات القانونية الإدارية ليكون المعيار  دسترة مبدأ الشاافية ومن خلاله -

 العقود بصاة أخص.ي للعمل الإداري بصاة خاصة و ساس الأ 

( في مجال ، التراض يتقديم العروض أسلوبإعطاء أهمية أكبر بخصوص طرق التعاقد ) -

 الأملاك العقارية الوقاية مثلما هو عليه الحال بالنسبة لتنظيم الصاقات العمومية. استثمار 

حين لحضور جلسة فتح و تقييم المستثمر ضرورة إشراك المستثمرين المرش لختيار بالنسبة  -

 العروض تكرسسا لمبدأ الشاافية.

الذي من شأنه أن يوسع من  الختيار النهائي لمراجعة الأولي و  النتقاءفسح المجال للطعون في  -

 .الختياردائرة الشاافية في 

ن تكو  213-18ضرورة النص على أن الستثمارات التي تتم وفقا للمرسوم التنايذي رقم  -

لوقاية الموجهة للاستثمار قد تتنوع هذه المزايا حسب نوع العقارات ابمزايا تجذب المستثمر و مشمولة 

المعمول بها في مجال القواعد على المعايير و  213-18ن المرسوم م  20أن المشرع ينص في المادة خاصة و 

 ار.المتعلق بترقية الستثم 09-16في هذا يمكن الستناد على القانون رقم الستثمار و
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وضبط حالته على  213-18ض ي في المرسوم اضرورة تدخل المشرع بإعادة النظر في أحكام التر  -

بصورة دقيقة بالشكل الذي يضمن الشاافية أكثر في استغلال العقارات الوقاية الموجهة سبيل الحصر و 

 للاستثمار. 
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